
 التاجر )الشخص الطبيعي( :

يستند قانون التجارة في تحديده لصفه التاجر على فكرة العمل التجاري ويستشف ذلك 
بوضوح من منطوق الفقرة الأولى من المادة السابعة التي تقرر صراحة أن من 

. بيد أن احتراف يكتسب صفة التاجر يمارس الأعمال التجارية بصيغة الاحتراف فإنه
التجارية لوحده لا يكفي في واقع الأمر لاعتبار الشخص تاجراً . بل يجب الأعمال 

وأن تتوافر فيه الأعمال باسمه ولحسابه الخاص  فوق ذلك تعاطي الشخص لتلك
عليه فإن صفة التاجر لا تثبت و  كذلك الأهلية القانونية اللازمة لاحتراف التجارة

 للشخص إلا إذا توفرت فيه الشروط التالية :

 ن يحترف العمل التجاري .. أ1

 . أن يباشر العمل التجاري باسمه ولحسابه الخاص .2

 . أن يكون متمتعاً بالأهلية القانونية اللازمة لاحتراف الأعمال التجارية .3

 :أولًا : الاحتراف 

يعني الاحتراف توجيه النشاط بصفة معتادة ودائمة للقيام بعمل معين لتحقيق غرض 
 الاحتراف عنصرين هما :معين . ويتضمن شرط 

د لعمل معين واتخاذه ويتمثل مفهوم الحرفة في تكريس نشاط الفر  . الحرف والاعتياد
وقد حاولت بعض الاجتهادات الفقهية وضع معيار فقهي للحرفة يرتبط  مهنة له 

بالطبيعة الاقتصادية للعمل التجاري . ومن هذا المنطلق حددت القطاعات 
 ، وهي :س من خلالها الحرفة التجارية ن تمار الاقتصادية التي يمكن أ

 أ( مشاريع الإنتاج .

 ب( مشاريع التوزيع .

 جـ( مشاريع الخدمات .



وأياً كان الأمر فليس هناك ما يمنع من أن يزاول الشخص أكثر من حرفة مدنية 
وتجارية في آن واحد . فلو قام مزارع بممارسة شراء المنقول وبيعه بجانب مهنته 
كمزارع أو قام باستغلال مشروع صناعي بجانب مهنة الزراعة ، فإن ممارسة كل من 

المزارع المذكور لصفة التاجر . ويؤخذ العملين بصورة حرفة لا يحول دون اكتساب 
بالحل المتقدم ولو كانت الحرفة التجارية تقترن بمهنة أخرى محظور على أصحابها 

ممارسة النشاط التجاري . كحالة الموظف الإداري أو  –بمقتضى قوانين خاصة  –
 المحامي أو الطبيب . إذ يكتسب هؤلاء صفة التاجر متى ما احترفوا النشاط التجاري
فلا يحول دون اكتسابهم لهذه الصفة المنع الوارد في القوانين الخاصة التي يخضعون 

للحظر الوارد في لها . بيد أنهم يتعرضون للعقوبات التأديبية المترتبة على مخالفتهم 
 . .أما الاعتياد فهو تكرار عمل أو مجموعة من الأعمال التجارية تلك القوانين 

لا نزاع أولًا في اكتساب المستتر لصفة التاجر رغم ر فاما بالنسبة للشخص المستت
عدم قيامه بالأعمال التجارية بنفسه . وتعليل هذا الحكم يكمن في أن الساتر لا 
يمارس النشاط التجاري إلا لحساب المستتر الذي يتحمل فعلًا مخاطر المشروع 

ل ذلك وتنصرف إليه جميع آثار التصرفات التي يجريها الأول فيتحقق من خلا
.  يختلف حكم الفقه بهذا الصدد  شروط اكتسابه لصفة التاجر بالرغم من تستره . ولا

أما الشخص الذي أعار اسمه )الشخص الظاهر( أو الساتر فقد أنكر عليه بعض 
الفقهاء الصفة التجارية على اعتبار أنه لا يقوم بالعمل التجاري لمصلحته الشخصية 

. بيد أنه يجب التمييز بين حالة الاستتار وبين روع  يتحمل فعلياً مخاطر المش ولا
حالة الانتحال لصفة التاجر . فحالة الانتحال تحصل عندما يدعي شخص عن 
طريق وسائل النشر والإعلام أو بوصف نفسه مباشرة بصفة التاجر عند إبرامه 
. العقود أو قيامه بإجراء المعاملات . ويطلق على المنتحل صفة التاجر الظاهر 

وحكم الانتحال هو اعتبار المنتحل في حكم التاجر الى أن يثبت عكس ذلك العكس 
 بكافة طرق الإثبات .

مما تقدم يتضح إذن أن الاحتراف الفعلي للأعمال التجارية هو شرط أساسي  
ذا كان قانون التجارة يشترط احتراف النشاط التجاري لكي  لاعتبار الشخص تاجراً . وا 



لا يترتب من جهة أخرى في بعض  –القانون  –التاجر فإنه يكتسب الشخص صفة 
الحالات استثناء وبالرغم من توافر شرط الاحتراف فعلًا ، الصفة المذكورة فلا تثبت 
ع بحكم القانون صفة التاجر لمؤسسات القطاع الاشتراكي إذا تعارضت هذه الصفة م

الدولة ويستثنى من  والمقصود هنا حسب تقديرنا  طبيعة الخدمات التي تؤديها 
 .ضاً أرباب الحرف الصغيرة اكتساب تلك الصفة أي

 الدولة والأشخاص المعنوية العامة : -1

الدولة شخص معنوي يقوم هيكله على مؤسسات مختلفة تهدف بمجموعها تحقيق 
أغراض معينة. وتمارس الدولة في الواقع المعاصر النشاط التجاري بصيغ مختلفة 

سفي والسياسي الذي تستند عليه فقد تهيمن الدولة على النشاط تبعاً للمفهوم الفل
. وقد وع الخاص في الحياة التجارية التجاري هيمنة تامة بحيث ينعدم كلياً دور المشر 

تتعاطى هذا النشاط اشتراكاً مع اشخاص القانون الخاص فتمارس من خلال ذلك 
لرقابة دون الممارسة الفعلية الرقابة وتعاطي التجارة . وقد يقتصر دور الدولة على ا

. وأياً كان دور ر الرئيسي في الحياة التجاريةللتجارة . فيكون للمشروع الخاص الدو 
ولا يختلف حكم  الدولة في النشاط التجاري فإن الفقه مجمع على عدم اعتبارها تاجراً 

يكمن العلة في عدم ثبوت صفة التاجر للدولة أو لمؤسساتها العامة القانون عن هذا و 
   في أن اكتساب هذه الصفة يتعارض عملياً مع مفهوم الوظيفة التي تقوم بها

 :الحرفيون  -2

إذ تنص الفقرة الأولى من المادة الحادية عشرة على أنه : " لا يعتبر تاجراً من 
يمارس حرفة صغيرة " . إن عدم إضفاء المشرع على الحرفي صفة التاجر واستثناءه 
من أحكام قانون التجارة له في الواقع ما يبرره ، فمن يستعرض الأعمال التي يقوم 

نما يبيعون إنتاجهم الشخصي ولا يستعينون عموماً بها الحرفيون يتبين له أن هؤلاء إ
في تعاطيهم لأعمالهم إلا بعدد محدود من العمال وبآلات ميكانيكية بسيطة . ولذا 
فإن عنصر المضاربة على العمل أو الآلة يكاد يكون معدوماً بالنسبة لأعمالهم . 

ت التي يرتبها عليه استثنى الحرفي من اكتساب صفة التاجر حماية له من الالتزاما



القانون على من يكتسب تلك الصفة ، التزامات غالباً ما تكون مرهقة وثقيلة عليه 
 وكذلك لحماية التاجر الصغير من " ضراوة " بعض نظم القانون التجاري . 

 ثانياً : ممارسة النشاط التجاري باسم الشخص ولحسابه الخاص .

ار الشخص تاجراً بل لابد أيضاً من لا يكفي احتراف الأعمال التجارية وحده لاعتب
وجوب تعاطي الشخص لهذه الأعمال باسمه ولحسابه الخاص وهذا الشرط بديهي 
في الواقع لأن التجارة إنما تقوم على الائتمان الشخصي فيجب إذن على من يتعاطى 
الأعمال التجارية أن يتحمل جميع الآثار والنتائج التي تترتب من جراء قيامه بهذه 

. وعليه لا وجعله متمماً لشرط الاحتراف  مال وقد أقر الفقه عموماً هذا الشرطالأع
 يمكن أن يكتسب صفة التاجر ما يلي من الأشخاص رغم ممارستهم للعمل التجاري :

موظفو المحلات التجارية ومستخدموها لأنهم يعتبرون خاضعون لإرادة  أولًا :
صية عن الأعمال التي يقومون صاحب المشروع التجاري وغير مسؤولين بصفة شخ

بها . ولا يمكن أن يكتسب هؤلاء صفة التاجر حتى لو اشتركوا في جزء من الأرباح 
ذلك لأن طبيعة العلاقة تبقى رغم المشاركة علاقة   أو تولوا إدارة المحل التجاري

 تبعية يحكمها عقد العمل .

ذ أنهم يمارسون العمل مدير و الشركات المحدودة والشركات المساهمة . إ ثانياً :
وعليه فإن صفة التاجر  سابها الخاص بصفة وكلاء لها التجاري باسم الشركة ولح

 تثبت للشركة دون المديرين . 
 


